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أحكام التخارج من الصناديق الاستثمارية الإسلامية:
دراسة شرعية 

عاصم أحمد محمد حمد
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام 02-06-2015                                           تاريخ القبول  2015-09-28

ملخص البحث:

ــتثمارية  ــق الاس ــن الصنادي ــارج م ــكام التخ ــوع )أح ــث موض ــي بح ــة ف ــرة الدراس ــص فك تتلخ
ــه،  ــث وأهميت ــكلة البح ــا مش ــاول فيه ــةٍ أتن م بمقدّم ــأقُدَِّ ــث س ــرعية(؛ حي ــة ش ــلامية – دراس الإس
حــاً فيــه:  ثــم ألقــي الضــوء علــى مفهــوم التخــارج مــن الصناديــق الاســتثمارية الإســلامية، موضِّ
مفهــوم التخــارج وتكييفــه الشــرعي، ومفهــوم الصناديــق الاســتثمارية وأنواعهــا ومفهــوم الصندوق 
الاســتثماري الإســلامي وضوابطــه باختصــار، مــع إتبــاع ذلــك بالحكــم الشــرعي الملائــم لصــور 
التخــارج مــن الصناديــق الاســتثمارية وَفــق نصــوص الكتــاب والســنة وفــي ضــوء أقــوال أهــل 

ــلف والخلــف. العلــم مــن السَّ

ــدأ  ــلامي، مب ــتثماري الإس ــدوق الاس ــتثماري، الصن ــدوق الاس ــارج، الصن ــة: التخ ــات الدال الكلم
ــة.  ــدأ الغلب ــة، مب ــة والتبعي الأصال
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المقدمة

ــن،  ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا محم ــى نبين ــلام عل ــن، والصــلاة والس ــد لಋ رب العالمي الحم
ــد:  وبع

ــن  ــالاً م ــرك مج ــم يت ــر ل ــا المعاص ــه عالمن ــذي يعيش ــل ال ــري الهائ ــادي والفك ــور الم ــإنَّ التط ف
مجــالات الحيــاة إلا دخلــه، وليــس غريبــاً أن يكــون عالــم الاقتصــاد والتجــارة الأفســح مجــالاً لهــذا 
ــر منهــا  ــم يكــن الكثي ــة، ل ــج هــذا التطــور أن ابتكــرت معامــلات مالي ــح مــن نتائ التطــور، وأصب

ــه الإســلامي. ــوف الأســلوب والصيغــة فــي الفق مأل

ــف  ــن موق ــة المعاصــرة، مُبيِّني ــلات المالي ــك المعام ــن تل ــرٍ م ــاء العصــر لكثي ــد تصــدى فقه  ولق
ــى الكســب الحــلال،  ــا؛ً حرصــاً عل ــاً، صحــة أو بطلان ــا إباحــةً أو تحريم الشــرع الإســلامي منه

ــلمِة. ــات المُس ــي المجتمع ــان الاقتصــادي ف وســلامةِ الكي

ولئــن كان بيِّنــاً فــي كثيــر مــن البحــوث العِلْميــة والرســائل الجامعيــة حكــم إبــرام عقــود المعامــلات 
الماليــة المعاصــرة، فــإنَّ أحــكام الخــروجِ منهــا أو إنهائهــا قبــل تمامهــا، لا ســيما مــن جهــة 
المتعامليــن مــا زالــت تحتــاج إلــى بــذل المزيــد مــن جهــود أهــل العلــم وطلُاَّبــه فــي هــذا المجــال.

ــن  ــارج م ــرعي للتخ ــف الش ــن التكيي ــاؤلات ع ــن  التس ــد م ــارت العدي ــد ث ــك، فق ــل ذل ــن أج وم
ــا.  ــارج منه ــور التخ ــط ص ــي تضب ــرعية الت ــكام الش ــلامية، والأح ــتثمارية الإس ــق الاس الصنادي

مشكلة الدراسة

تتمحور مشكلة الدراسة في مجموعة من الأسئلة، وهي على النحو الآتي:

ما التكييف الشرعي الصحيح للتخارج من الصناديق الاستثمارية؟. 1

ما صور التخارج من الصناديق الاسثمارية الإسلامية؟. 2

ما الحكم الشرعي لكل صورةٍ من صور التخارج من الصناديق الاسثمارية الإسلامية؟. 3

أهمية البحث

لا يخفــى علــى المتابــع للصناعــة الماليــة الإســلامية مــا آلــت إليــه صناديــق الاســتثمار الإســلامية 
ــوق الحســابات  ــزات نســبية تف ــق مــن مي ــك الصنادي ــه تل ــع ب ــا تتمت ــك لم ــرة؛ وذل ــة كبي مــن أهمي
ــا جعلهــا خيــاراً جاذبــاً لشــرائح أوســع مــن المتعامليــن مــع الماليــة الإســلامية؛  الاســتثمارية، ممَّ
لا ســيما مــع اســتقطابها لصغــار المســتثمرين وتقليلهــا مــن مخاطــر الاســتثمارات. وتكمــن أهميــة 
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الموضــوع فــي بيــان كيفيــة التخــارج المقبــول شــرعاً مــن تلــك الصناديــق الاســتثمارية الإســلامية، 
ومــا يحــلُّ مــن صــور التخــارج ومــا يحــرم منهــا.

منهجية البحث

سلك الباحث في دراسته هذه المنهجيتين الآتيتين:

ر الواقــع كمــا هــو؛ وذلــك فــي معــرض توضيــح الصنــدوق 	  المنهــج الوصفــي: حيــث صــوَّ
ــه. ــة التخــارج من ــدوق الاســتثماري الإســلامي، وكيفي الاســتثماري، وأنواعــه، ومفهــوم الصن

المنهــج التحليلــي: مــن خــلال اســتعراض التخريجــات الفقهيــة التــي تحكــم صــور التخــارج 	 
مــن الصناديــق الاســتثمارية، ونقدهــا وذكــر الراجــح منهــا.

محتوى البحث

جاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي:

المبحث الأول: مفهوم التخارج من الصناديق الاستثمارية الإسلامية، ويشمل المطالب الآتية:

المطلب الأول: مفهوم التخارج وحقيقته.

ناتها. المطلب الثاني: مفهوم الصناديق الاستثمارية، وأنواعها من حيث مكوِّ

المطلب الثالث: مفهوم الصناديق الاستثمارية الإسلامية وضوابطها الشرعية.

المطلب الرابع: مفهوم التخارج من الصناديق الاستثمارية الإسلامية.

ــق الاســتثمارية الإســلامية،  ــل الشــرعي لأحــكام التخــارج مــن الصنادي ــي: التأصي المبحــث الثان
ويشــمل:

المطلب الأول: أحكام التخارج من الصناديق إذا كانت موجوداتها نقوداً.

المطلب الثاني: أحكام التخارج من الصناديق إذا كانت موجوداتها ديوناً.

المطلب الثالث: أحكام التخارج من الصناديق إذا كانت موجوداتها أعياناً أو منافع.

المطلــب الرابــع: أحــكام التخــارج مــن الصناديــق إذا كانــت موجوداتهــا خلطــة مــن نقــود وديــون 
وأعيــان أو منافــع.
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المبحث الأول: مفهوم التخارج من الصناديق الاستثمارية الإسلامية

ــن  ــم الشــرعي للتخــارج م ــة الحك ــإن معرف ــى الشــيء فرعــاً عــن تصــوّره، ف ــم عل إذا كان الحك
ــق  ــيْ التخــارج والصنادي ــن مفهوم ــة كلٍّ م ــك معرف ــل ذل ــا قب ــم علين ــق الاســتثمارية تحتّ الصنادي

ــي: ــو الآت ــى النح ــك عل ــتثمارية الإســلامية، وذل الاس

المطلب الأول: مفهوم التخارج وحقيقته

التخـارج لغـة: تفاعـلٌ مـن الخـروج، يقـال: تخََـارَجَ القـومُ: إذا أخـرج كلُّ واحد منهم نفقـة على قدر 
نفقـة صاحبـه، و تخََـارَجَ الشـركاءُ: إذا خـرج كل واحد من شـركته عن مِلْكه إلـى صاحبه بالبيع )1(. 

ف التخــارج بأنــه: خــروج أحــد المشــتركين أو أكثــر، ســواء كان شــركة  وفــي الاصطــلاح: عُــرِّ
ــان  ــي أعي ــة ف ــع )3( حص ــو بي ــل: ه ــا )2(. وقي ــي بينهم ــالٍ بالتراض ــه بم ــن حق ــد- ع ــك أو عق مل

ــع الثمــن )4(.  ــع م ــؤ المبي ــي تكاف ــى ســبيل التســامح ف مشــتركة عل

 ౫ಋ والأصــل فــي مشــروعية التخــارج: مــا رواه البخــاري فــي صحيحــه عــن ابــن عبــاس رضــي
ــرِيكَانِ، فيَأَخُْــذَ هـَـذَا دَيْنـًـا وَهـَـذَا عَيْنـًـا، فـَـإنِْ تـَـوِيَ لِأحََدِهِمَــا  عنهمــا قولــه: »لاَ بـَـأسَْ أنَْ يتَخََــارَجَ الشَّ
ــرِكَةِ تكَُــونُ  لـَـمْ يرَْجِــعْ عَلـَـى صَاحِبـِـهِ« )5(، وفــي روايــة لــه: » لاَ بـَـأسَْ بـِـأنَْ يتَخََــارَجَ الْقـَـوْمُ فـِـي الشَّ
ــرِينَ  ــذَا عِشْ ــذُ هَ ــدًا، وَيأَخُْ ــرَةً نقَْ ــذَا عَشَ ــذُ هَ ــمْ، يأَخُْ ــذِي بيَْنهَُ ــبِ الَّ ــنَ الذَّهَ ــمْ مِ ــذُ بعَْضُهُ ــمْ، فيَأَخُْ بيَْنهَُ
دِينـَـارًا« )6(، ومــا رواه أهــل الســنن فــي قصــة عبــد الرحمــن بــن عــوف رضــي ౫ಋ عنــه أنــه طلَّــق 

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب ) بيــروت: دار صــادر، ط 1، 1997م( ج 2 ص 236. مجمــع   )1(
ــة الإســلامية، ط 2، 1972-1392م( ص 224. ــة، المعجــم الوســيط )اســتانبول: المكتب اللغــة العربي

القــره داغــي، علــي، أثــر ديــون ونقــود الشــركة علــى حكــم تــداول الأســهم، )جــدة: المعهــد الإســلامي للبحــوث   )2(
والتدريــب، 1424هـــ ( ص 80. 

وفــي هــذا الصــدد يقــول الأســتاذ مصطفــى الزرقــا رحمــه ౫ಋ: » الفقهــاء يفردونهــا ]أي المخارجــة أو التخارج[   )3(
بفصــل خــاص مــن كتــاب الصلــح؛ لأنهــا فــي الغالــب تقــع صلحــاً بيــن ورثــة متنازعيــن. ولكــن الأليــق بهــا 
كتــاب البيــع؛ لأنَّ حقيقتهــا بيــع، وكثيــراً مــا تجــري بيــن الورثــة دون أن يســبقها نــزاع بينهــم« اهـــ بتصــرف.

انظــر: الزرقــا، مصطفــى أحمــد، المدخــل الفقهــي العــام، )دمشــق: دار القلــم، ط 1، 1418هـــ - 1998م( ج 
1 ص 621

ــة  ــة دل ــدة: مجموع ــلامي، )ج ــاد الإس ــة للاقتص ــدوات البرك ــات ن ــرارات وتوصي ــة، ق ــة البرك ــة دل مجموع  )4(
البركــة الأمانــة العامــة للهيئــة الشــرعية، ط 7، 1426هـــ- 2006م( ص 178

البخــاري، صحيــح البخــاري )كتــاب الصلــح، بــاب بــاب الصلــح بيــن الغرمــاء وأصحــاب الميــراث والمجازفــة   )5(
فــي ذلــك(.

الصنعانــي، عبــد الــرزاق، المصنَّــف )كتــاب البيــوع، بــاب الشــريكين يتحــول كل واحــد منهمــا رجــلا، فيخــرج   )6(
مــن أحــد الرجليــن ويتــوى الآخــر، رقــم 15251( 
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ــا  ثه ــدَّة، فورَّ ــي العِ ــم مــات وهــي ف ــه، ث ــي مــرض موت ــة ف ــغ الكلبي ــت الأصب ــه تماضــر بن امرأت
ــاً )1(. ــن ألف ــة وثماني ــى ثلاث ــن عل ــع الثم ــن رب ــة م ــا الورث ــه، فصَالحََه ــانُ رضــي ౫ಋ عن عثم

أما تكييف التخارج: فقد اختلف علماء القانون في تحديد الطبيعة القانونية للتخارج)2(. 

ومــن الناحيــة الفقهيــة: لــم تختلــف كلمــة أهــل العلــم – فيمــا قــرأت- علــى أنَّ التخــارج مــن قبيــل 
لــح عقــد مســتقل بذاتــه أم يتبــع غيــره؟ ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أنَّ  لــح)3(، لكــن هــل الصُّ الصُّ
لــح ليــس عقــداً مســتقلاً بذاتــه، بــل تســري عليــه أحــكامُ أقــربِ  لــح، والصُّ التخــارج مــن قبيــل الصُّ
لــح عــن مــالٍ بمــالٍ يعتبــر فيــه حكــم البيــع، والصلــح عــن مــال بمنفعــةٍ  العقــود شــبهَاً بــه، فالصُّ
ــرف، وعــن  يعتبــر مــن قبيــل الإجــارة وهكــذا..، ثــم إنَّ الصلــح عــن نقــدٍ بنقــد لــه أحــكام عقــد الصَّ
لــحَ عقــد مســتقلٌّ  يْــن)4(. ومــن العلمــاء المعاصريــن مــن يــرى أنَّ الصُّ ديْــن بمــال لــه أحــكام بيــع الدَّ
لــه أحكامــه وشــروطه الخاصــة ونتائجــه وآثــاره، وإن كان لــه شَــبهٌَ فــي بعــض أنواعــه ببعــض 

العقــود )5(.

ــم 15255(،  ــا، رق ــى ثمُنه ــح عل ــرأة تصال ــاب الم ــوع، ب ــاب البي ــف )كت ــرزاق، المصنَّ ــد ال ــي، عب الصنعان  )1(
والخراســاني، ســعيد بــن منصــور، ســنن ســعيد بــن منصــور )كتــاب الطــلاق، بــاب مــن طلــق امرأتــه مريضــا 
ــح  ــاب صل ــح، ب ــاب الصل ــرى )كت ــنن الكب ــين، الس ــن الحس ــد ب ــي، أحم ــم 1959(، والبيهق ــا، رق ــن يرثه وم
ــع،  ــي البي ــوز ف ــا لا يج ــه م ــوز في ــع ولا يج ــي البي ــوز ف ــا يج ــه م ــوز في ــع يج ــة البي ــه بمنزل ــة وأن المعاوض
رقــم 11355(. والقصــة المذكــورة صححهــا الألبانــي، محمــد ناصــر الديــن، فــي: إرواء الغليــل فــي تخريــح 
ــلامي، ط 1 ، 1399هـــ - 1979م( ج 6 ص 159-160.  ــب الإس ــروت: المكت ــبيل، )بي ــار الس ــث من أحادي

وهــي فــي المجمــل لا تخــرج مــن احتمــال أن يكــون التخــارج: عقــد بيــع لحصــة الشــريك أو الوريــث، أو قســمة   )2(
للمــال الشــائع، أو عقــد صلــح، أو عقــداً مــن العقــود وللقاضــي ســلطة تحديــد طبيعــة العقــد.

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــون، جامع ــريعة والقان ــة الش ــارج. )مجل ــد التخ ــد. )2012م(. عق ــح أحم ــي، صال       اللهيب
ــر 2012( 21- 84 ــر 1433هـــ - يناي ــدد 49 صف ــدة، الع المتح

البابرتــي، محمــد بــن محمــود، العنايــة شــرح الهدايــة، )بيــروت: دار الفكــر، د.ت( ج 8 ص 439. الصــاوي،   )3(
أحمــد، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك، )بيــروت: دار الفكــر، د. ت( ج 2 ص 139. النــووي، محــي الديــن بــن 
شــرف، روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن، ) دمشــق: المكتــب الإســلامي، ط 3، 1412هـــ - 1991م( ج 4 ص 
196. البهوتــي، منصــور بــن يونــس، كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، حققــه وخــرج أحاديثــه: إبراهيــم أحمــد 
ــب، 1423هـــ - 2003م(، ج 4 ص 1628. وزارة  ــم الكت ــة: عال ــة المكرم ــد، طبعــة خاصــة )مك ــد الحمي عب

الأوقــاف والشــؤون الإســلامية الكويتيــة، الموســوعة الفقهيــة، ج 11 ص 6

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج 27 ص 327  )4(

القره داغي، أثر ديون ونقود الشركة على حكم تداول الأسهم، ص 85  )5(
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المطلب الثاني: مفهوم الصناديق الاستثمارية، وأنواعها من حيث مكوناتها 

الصنــدوق الاســتثماري: عبــارة عــن وعــاء مالــي يباشــر نشــاط تجميــع أمــوال مــن المســتثمرين 
بغــرض الاســتثمار مقابــل إصــدار وحــدات اســتثمار متســاوية فــي القيمــة وفــي الحقــوق)1(. 

ــث  ــن حي ــا م ــا: تصنيفه ــددة، منه ــارات متع ــق اعتب ــتثمارية وف ــق الاس ــف الصنادي ــذا، وتصُنَّ ه
ناتهــا، فتشــمل )2(:  مكوِّ

صناديــق الاســتثمارات الحقيقيــة: ومــن الأمثلــة علــى هــذه الصناديــق: صناديــق الاســتثمار 
ــلع والبضائــع. العقاريــة، وصناديــق المرابحــة بالسِّ

ــق  ــهم، وصنادي ــق الأس ــا: صنادي ــن أمثلته ــهرُها، وم ــي أش ــة: وه ــق الاســتثمارات المالي صنادي
ــن أســهم وســندات. ــجٍ م ــى مزي ــي تشــتمل عل ــة الت ــق المتوازن الســندات، والصنادي

المطلب الثالث: مفهوم الصناديق الاستثمارية الإسلامية، وضوابطها الشرعية

ــى  ــذي ينــصُّ مســتند طرحــه عل ــدوق الاســتثمار ال ــدوق الاســتثماري الإســلامي: هــو صن الصن
ــه)3(. ــع أنشــطته وأعمال ــي جمي ــادئ الشــريعة الإســلامية ف ــق أحــكام ومب ــام بتطبي التزامــه الت

وقـد حـددت هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية )في البحريـن( أهم الضوابط 
الشـرعية التـي ينبغـي على الصندوق الاسـتثماري الإسـلامي الالتزام بهـا، وهي باختصار:

أن يكون الصندوق مستقلاً في الذمة المالية عن الجهة المنشأة له.أ. 

انتفــاء الضمــان للأصــل أو الربــح فيمــا بيــن المشــتركين أو بينهــم وبيــن الإدارة إلا فــي حالــة ب. 
التعــدي أو التقصيــر.

امتثال الصندوق للمعايير الشرعية في كلٍّ من محلِّ الاستثمار، ووسيلة الاستثمار.ج. 

ــس إدارة  ــرار مجل ــق  ق ــة المتحــددة، وف ــة الإمــارات العربي ــة والســلع بدول ــة الأوراق المالي هــو تعريــف هيئ  )1(
ــر: ــتثمار، انظ ــق الاس ــاص بصنادي ــام الخ ــأن النظ ــنة 2012م بش ــم )37( لس ــة رق الهيئ

 http://www.sca.gov.ae/Arabic/legalaffairs/Pages/LawsListing.aspx

هنــدي، منيــر، أدوات الاســتثمار فــي أســواق رأس المــال. )عمــان: المعهــد العربــي للدراســات الماليــة   )2(
والمصرفيــة( ص 102 فمــا بعدهــا. الشــبيلي، يوســف، الخدمــات الاســتثمارية فــي المصــارف وأحكامهــا فــي 

ــا.  ــا بعده ــوزي، ط1، 1425هـــ -2005م( ج 1 ص 96 فم ــن الج ــام: دار اب ــلامي، )الدم ــه الإس الفق

ــس إدارة  ــرار مجل ــق  ق ــة المتحــددة، وف ــة الإمــارات العربي ــة والســلع بدول ــة الأوراق المالي هــو تعريــف هيئ  )3(
ــر: ــتثمار، انظ ــق الاس ــاص بصنادي ــام الخ ــأن النظ ــنة 2012م بش ــم )37( لس ــة رق الهيئ

 http://www.sca.gov.ae/Arabic/legalaffairs/Pages/LawsListing.aspx
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أن يكون الصندوق خاضعاً للرقابة الشرعية.د. 

مراعــاة ضوابــط التــداول بحســب مــا تمثلــه الحصــة فــي أمــوال الصنــدوق؛ أعيانــاً أو نقــوداً ه. 
أو ديونــاً، أو خلطــةً منهــا )1(. 

وسوف يأتي بيان هذه الضوابط في المبحث الثاني من هذه الورقة بإذن ౫ಋ تعالى.

المطلب الرابع: مفهوم التخارج من الصناديق الاستثمارية الإسلامية 

ــك  ــودات تل ــي موج ــائعة ف ــة ش ــتثمارية حص ــق الاس ــي الصنادي ــتثمارية ف ــدات الاس ــل الوح تمث
ــها. ــائعة نفس ــة الش ــازة للحص ــا حي ــا وقبضه ــر حيازته ــق، وتعتب الصنادي

كمــا يعتبــر التصــرف بالوحــدة الاســتثمارية بالبيــع أو الشــراء أو الهبــة أو غيرهــا تصرفــاً بالحصــة 
الشــائعة، وهــو تصــرف جائــز شــرعاً، ولا يوجــد فــي قواعــد الشــريعة وأحكامهــا مــا يمنــع مــن 
ــه  ف فيهــا ، وتنــص نشــرات الاكتتــاب فــي صناديــق الاســتثمار ذات الطــرح العــام والموجَّ التصــرُّ

لعمــوم المســتثمرين علــى هــذا الحــق فــي التصــرف)2(. 

ومــن خــلال تتبُّــع نشــرات مختلَــف صناديــق الاســتثمار الإســلامية لوحِــظ اســتخدام مصطلحــاتٍ 
متنوعــة للتعبيــر عــن حــق التصــرف بهــذه الوحــدات الاســتثمارية أثنــاء فتــرة الصنــدوق، فهنــاك 

مصطلــح الاســترداد )إعــادة الشــراء(، ومصطلــح التخــارج، ومصطلــح التــداول. 

ويــرى بعــض الباحثيــن التفريــق بيــن هــذه المصطلحــات بحســب الجهــة التــي تقــوم بشــراء الوحــدة 
الاســتثمارية مــن مالكها. 

كانت  بإعادة شرائها، سواء  المتعهِّدة  الجهة  إلى  الوحدات  بيع  إعادة  يعني:  الاسترداد  فمصطلح 
الجهة المصدرة نفسها أو أي مؤسسة أخرى تعهَّدت بذلك على سبيل التضامن أو بشكل مستقل )3(. 

أمــا مصطلــح التخــارج فيــراد بــه: بيــع الوحــدة الاســتثمارية مــن مســتثمر مشــارك فــي الصنــدوق 

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، معاييــر المحاســبة والمراجعــة والضوابــط   )1(
للمؤسســات الماليــة الإســلامية، هيئــة المحاســبة والمراجعــة، )المنامــة: البحريــن، 1428هـــ - 2007م( 

ص495 فمــا بعدهــا، معيــار 14:  صناديــق الاســتثمار.

خوجة، صناديق الاستثمار الإسلامية ص 39.   )2(

ــة  ــعة، )كلي ــة موس ــة تأصيلي ــة فقهي ــتثمار الإســلامية دراس ــق الاس ــتار )2007(. صنادي ــد الس ــدة، عب ــو غ أب  )3(
الشــريعة والقانــون: جامعــة الإمــارات، مؤتمــر أســواق الأوراق الماليــة والبورصــات آفــاق و تحديــات، -16
18 صفــر 1428 ه الموافــق 8-6 مــارس 2007( ص 626. العمرانــي، عبــد ౫ಋ بــن محمــد، الصناديــق 
العقاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية- البيئــة الاســتثمارية والهيــاكل الشــرعية، )الريــاض: جامعــة الإمــام 

ــة، 1435هـــ- 2014م( ص 78-79 ــن ســعود الإســلامية، كرســي ســابك لدراســة الأســواق المالي محمــد ب



أحكام التخارج من الصناديق الاستث�رية الإسلامية: دراسة شرعية  ( 55-29 )

ديسمبر 2016م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 13 العدد الخاص36

إلــى مســتثمر آخــر مشــارك أيضــاً فــي نفــس الصنــدوق )1(. 

وأمــا مصطلــح التــداول فيطلــق ويــراد بــه: بيــع الوحــدة لطــرف ثالــث غيــر مصدرهــا أو مســتثمر 
مشــارك فــي الصنــدوق، وحلولــه محــل مالــك الوحــدة فــي ملكيــة موجوداتهــا )2(.

ــف  ــدوق وتختل ــي خــروج المســتثمر مــن الصن ــق ف ــلاث تتف ــإنّ هــذه المصطلحــات الث ــه: ف وعلي
ــك  ــل مال ــدوق مح ــر الصن ــل مدي ــترداد يح ــي الاس ــدة، فف ــك الأول للوح ــل المال ــلُّ مح ــن يح فيم
الوحــدة، وفــي التخــارج يحــل مســتثمر آخــر فــي نفــس الصنــدوق محــل المالــك الأول للوحــدة، أمــا 

التــداول فــإن ملكيــة الوحــدة تنتقــل لطــرف ثالــث لا علاقــة لــه ســابقة بالصنــدوق.

ويميل الباحث إلى استخدام ) التخارج ( كمصطلح جامع لتلك المصطلحات الثلاث؛ لما يلي:  

أ-  أنَّ المصطلحــات الثــلاث يجمعهــا معنــى بيــع حصــة شــائعة فــي موجــودات الصنــدوق، بغــض 
ــع  ــه: » بي ــابقاً بأن ــاه س ــذي ذكرن ــارج ال ــف التخ ــذا مناســب لتعري ــتري. وه ــن المش النظــر ع

حصــة فــي أعيــان مشــتركة علــى ســبيل التســامح فــي تكافــؤ المبيــع مــع الثمــن ». 

ب-  ولأنَّ غــرض الباحــث فــي هــذه الورقــة بيــان التأصيــل الشــرعي لأحــكام بيــع الوحــدة 
الاســتثمارية، وهــذا يشــمل بيعهــا لمديــر الصنــدوق، أو لمســتثمر آخــر فــي نفــس الصنــدوق، 
أو لطــرف ثالــث لا علاقــة لــه ســابقة بالصنــدوق. يؤيــد ذلــك مــا جــاء فــي قــرارات نــدوة دلــة 

البركــة العاشــرة للاقتصــاد الإســلامي، ونصــه: 

) التخــارج عبــارة عــن بيــع حصــة فــي أعيــان مشــتركة علــى ســبيل التســامح فــي تكافــؤ المبيــع 
مــع الثمــن، وهــو مــن قبيــل الصلــح، ومــع أن الأصــل تطبيقــه فــي التــركات فــإن الحاجــة تدعــو إلى 
تطبيقــه فــي الشــركات، فيجــوز التخــارج بيــن الشــركاء فــي الحســابات الاســتثمارية أو الصناديــق، 
كمــا يجــوز التخــارج بيــن صاحــب الحصــة والمؤسســة أو شــخص غيــر شــريك)3(، مــع مراعــاة 

الضوابط الشرعية المطلوبة( اهـ )4(.

ج- وتأسيساً على قاعدة أنه لا مشاحة في الاصطلاح بعد معرفة المعاني. 

أبو غدة، مرجع سابق. العمراني، مرجع سابق.  )1(

أبو غدة، مرجع سابق. العمراني، مرجع سابق.  )2(

فكمــا أن مصطلــح التخــارج يطلقــه الفقهــاء علــى المخارجــة التــي تجــري بيــن الورثــة أو بيــن وارث وأجنبــي   )3(
ــى  ــركات عل ــتثمارية أو الش ــق الاس ــي الصنادي ــارج ف ــح التخ ــتخدام مصطل ــن اس ــك يمك ــة، فكذل ــن الترك ع
المخارجــة التــي تجــري بيــن المســتثمرين أنفســهم أو بيــن مســتثمر وشــخص غيــر شــريك. وممــن نــص علــى 
ــة  ــي عــن الترك ــة وأجنب ــن أحــد الورث ــي تجــري بي ــى المخارجــة الت ــق أيضــاً عل ــح التخــارج يطل أنَّ مصطل

ــام، ج 1 ص 620 ــه: المدخــل الفقهــي الع ــي كتاب ــا ف ــى الزرق الأســتاذ مصطف

مجموعة دلة البركة، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ص 178  )4(
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المبحــث الثانــي: التأصيــل الشــرعي لأحــكام التخــارج مــن الصناديــق الاســتثمارية 
الإســلامية

تقــدَّم معنــا أنَّ الوحــدات الاســتثمارية تعبِّــر عــن ملكيــة حصــة شــائعة فــي موجــودات الصنــدوق)1(، 
وممــا يميِّــز هــذه الوحــدات أنهــا قابلــة للبيــع بطريــق التخــارج، وإنَّ مــن أهــم مــا ينبغــي أن يراعــى 
ــد تشــتمل موجــودات الوحــدة  ــه الوحــدة الاســتثمارية مــن موجــودات، فق ــا تمثل ــد التخــارج م عن

الاســتثمارية علــى نقــودٍ أو ديــونٍ أو أعيــانٍ أو منافــع. 

وعليه فإنَّ حالات موجودات الصندوق يمكن الحديث عنها وفق المطالب الآتية :

المطلب الأول: أحكام التخارج من الصناديق إذا كانت موجوداتها نقوداً

ر هذه الحالة في الصور الآتية:  صور الحالة: ويمكن تصوُّ

ــودات أ.  ــون موج ــث تك ــاب، حي ــرة الاكتت ــاء فت ــتثمارية أثن ــدات الاس ــة طــرح الوح ــد بداي عن
ــاب. ــة الاكتت ــن حصيل ــة م ــة المجتمع ــوال النقدي ــن الأم ــذٍ م ــدوق حينئ الصن

فــي بدايــة التشــغيل إذا لــم يتــمَّ اســتثمار الأمــوال وتحويلهــا مــن نقــود إلــى عمليــات ب. 
اســتثمارية)2(. 

ــت  ــدوق إذا كان ــن الصن ــارج م ــوز التخ ــدوق: لا يج ــذا الصن ــن ه ــارج م ــرعي للتخ ــم الش الحك
ــو  ــدٌ، فه ــي نق ــدٍ، وه ــترى بنق ــرْف؛ لأنَّ الوحــدة تشُ ــد الصَّ ــق أحــكام عق ــوداً إلا وَف ــه نق موجودات

ــد الصــرف، وهــي: ــه شــروطُ عق ــزمُ في ــدٍ، فتل ــدٍ نق ــة نق مبادل

أ-  التماثــل: إذا بيعــت الوِحــدة بعُملــةٍ مــن جنــس العُملــة التــي صــدر بهــا، فــإن بيعــت بعُملــةٍ أخــرى 
 ౫ಋ فــلا يشــترط التماثــل ويجــوز التفاضــل )3(. ودليــل ذلــك حديــث أبــي ســعيد الخــدري رضــي
ــوُاْ  ــبِ، وَلا تبَيِعُ ــبَ باِلذَّهَ ــوُاْ الذَّهَ ــه وســلم: » لا تبَيِعُ ــى ౫ಋ علي ــال رســول ౫ಋ صل ــال: ق ــه ق عن
الــوَرِقَ باِلْــوَرَق ِإلِاّ مِثْــلاً بمِِثْــلٍ، وَلا تشُِــفُّوُاْ بعَْضَهَــا عَلَــى بعَْــضٍ، وَلا تبَيِعُــوُاْ شَــيْئاً غَائبَِــاً مِنْــهُ 

بنِاَجِــزٍ إلِاّ يَــدَاً بيَِــدٍ« رواه مســلم)4(.  

ــاء فتــرة الاكتتــاب وقبــل التشــغيل ببيــع الوحــدة بقيمتهــا  ــع الوِحــدات أثن ويتحقــق التماثــل فــي بي

انظر: ص 9 من البحث.  )1(

أبو غدة، صناديق الاستثمار الإسلامية، ص 630  )2(

أبو غدة، مرجع سابق.   )3(

مسلم، صحيح مسلم )كتاب المساقاة، باب الربا، حديث رقم 76)1584((.   )4(
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الاســمية دون زيــادة أو نقصــان، فليــس للمشــارك فــي هــذا الصنــدوق أن يطالــب بــأي ربــحٍ فــي 
بيــع الوحــدات التــي فــي حوزتــه. 

أمــا بعــد التشــغيل: فيتحقــق التماثــل ببيــع الوِحــدة بقيمتهــا الحقيقيــة؛ وهــي تســاوي القيمــة الدفتريــة 
لآخــر فتــرة مضافــاً إليهــا الأربــاح المحتجَــزة )1(.

ــراق  ــل افت ــد قب ــس العق ــي مجل ــن ف ــض البدلي ــرف تقاب ــد الص ــي عق ــترط ف ــض: فيش ب-  التقاب
ــهادة  ــض ش ــي قب ــدم، ويكف ــه المتق ــي ౫ಋ عن ــدري رض ــعيد الخ ــي س ــث أب ــن؛ لحدي المتعاقدي
الوحــدة الاســتثمارية عــن قبــض موجوداتهــا مــن النقــود)2(، كمــا يكفــي القيــد المصرفــي لمبلــغ 

ــي حســاب المســتثمر)3(. مــن المــال ف

ً المطلب الثاني: أحكام التخارج من الصناديق إذا كانت موجوداتها ديونا

ر هــذه الحالــة: عنــد اســتثمار أمــوال الصنــدوق فــي عمليــات البيــع  صــور الحالــة: ويمكــن تصــوُّ
ــم  ــع وأصــول ث ــراء بضائ ــدوق بش ــر الصن ــام مدي ــك لأنَّ قي ــة(؛ وذل ــاومة أو مرابح ــل )مس الآج
ل مباشــرةً إلــى ديــون فــي ذمــة المتعامــل معــه )4(. نــات الصنــدوق تتحــوَّ بيعهــا بالأجــل يجعــل مكوِّ

الحكــم الشــرعي للتخــارج مــن هــذا الصنــدوق : يخضــع التخــارج مــن الصنــدوق - الــذي تكــون 
يْــن، وهــذا يشــمل: كلُّ موجوداتــه ديونــاً- لأحــكام بيــع الدَّ

ل لغير من عليه الدَّين بعين:أ.  بيع الدَّيْن المؤجَّ

صــورة المســألة: صنــدوق مالــي يســتثمر فــي بيــع الأســهم بطريــق المرابحــة مؤجلــة الســداد، 
. فــأراد أحــد المســتثمرين بيــع وحداتــه بثمــن حــالٍّ

الأقوال والأدلة:

ل ديونـاً على  القـول الأول: عـدم جـواز بيـع المسـثمر وحداتـه مـن هـذا الصنـدوق، لأنهـا تمثّـِ
يْـن المؤجـل لغيـر مـن هـو عليـه بثمـن حـال، وهـذا رأي جمهور  الغيـر، ولا يصـحُّ تمليـك الدَّ

الشبيلي، الخدمات الاستثمارية في المصارف، ج 2 ص 29  )1(

الشبيلي، مرجع سابق، ج 2 ص 38  )2(

مجمــع الفقــه الإســلامي الدولــي، قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســلامي الدولــي، الطبعــة الثالثــة )وزارة   )3(
الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بقطــر، 1423هـــ - 2002م( ص 184

أبو غدة، صناديق الاستثمار الإسلامية، ص 631  )4(
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الفقهـاء مـن الحنفيـة)1(، والشـافعية)2(، والحنابلـة على الصحيـح المفتى به عندهم)3(، واسـتدلوا 
بمـا يلي:

ــه وســلم عــن  ــال: » نهــى رســول ౫ಋ صلــى ౫ಋ علي ــه ق حديــث أبــي هريــرة رضــي ౫ಋ عن
يْــن لغيــر  بيــع الحَصَــاة، وعــن بيــع الغَــرَر« رواه مســلم)4(، ويدخــل فــي بيــع الغــرر بيــع الدَّ
يْــنَ أو يماطــل  يْــن شــيءٌ متعلـّـق بذمــة المديــن وقــد يجحــد المديــن الدَّ يْــن؛ لأنَّ الدَّ مــن عليــه الدَّ

أو يعســر. 

القــول الثانــي: جــواز بيــع المســتثمر وحداتــه مــن هــذا الصنــدوق، وهــذا رأي المالكيــة)5(، 
ــن  ــا اب ــة اختاره ــي رواي ــة ف ــم)6(، والحنابل ــن أئمته ــر م ــه كثي ــولٍ صحح ــي ق ــافعية ف والش

ــي: ــتدلوا بالآت ــم - )8(، واس ــد بعضه ــرة عن ــة)7( - بشــروط معتب تيمي

الكاســاني، أبــو بكــر بــن مســعود، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع )بيــرزت: دار إحيــاء التــراث العربــي،   )1(
ط 3، 1421هـــ - 2000م(، ج 4 ص 397

ــر، ط 1،  ــروت: دار الفك ــاج )بي ــاظ المنه ــة ألف ــى معرف ــاج إل ــي المحت ــب، مغن ــن الخطي ــد ب الشــربيني، محم  )2(
.96 ص   2 ج  1419هـــ-1998م(، 

المــرداوي، علــي بــن ســليمان، الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، مطبــوع مــع المقنــع والشــرح   )3(
الكبيــر، ج 12 ص 299. البهوتــي، كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، ج 3 ص 1537

مسلم، صحيح مسلم )كتاب البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، حديث رقم: 1513(  )4(

الدســوقي، محمــد عرفــة، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر للدرديــر )بيــروت: دار الفكــر، ط 1،   )5(
.96 ص   3 ج  1419هـــ-1998م(، 

الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج 2 ص 96.  )6(

المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، )مطبوع مع المقنع والشرح الكبير(، ج 12 ص 299  )7(

ــائر المحظــورات  ــه س ــي عن ــرر، وتنف ــن الغ ــه وبي ــد بين ــة شــروط تباع ــك ثماني ــواز ذل ــة لج ــترط المالكي اش  )8(
الأخــرى:

ل في الحين فإنه يكون من بيع الدَّيْن بالدَّيْن.. 1 ل المشتري الثمن؛ لأنه إذا لم يعجِّ أن يعجِّ
يْــن يختلــف باختــلاف حــال . 2 أن يكــون المديــن حاضــرا فــي البلــد؛ ليعلــم مــن فقــر أو غنــى؛ لأنَّ عــوض الدَّ

المديــن، والمبيــع لا يصــح أن يكــون مجهــولا.
يْــن، فــإن كان منكــرا لــه فــلا يجــوز بيــع دَيْنــه ولــو كان ثابتــا بالبينــة حســما . 3 أن يكــون المديــن مقــراً بالدَّ

للمنازعــات.
أن يباع بغير جنسه، أو بجنسه بشرط أن يكون مساوياً له وأن يكون عرْضاً غير نقدٍ.. 4
ألا يكون ذهبا بفضة ولا عكسه، لاشتراط التقابض في صحة بيعها.. 5
ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة.. 6
ــل . 7 ــو كان طعامــا، إذ لا يجــوز بيعــه قب ــرازا ممــا ل ــل قبضــه، احت ــن ممــا يجــوز بيعــه قب يْ أن يكــون الدَّ

قبضــه.
ألا يقصد المشتري إعنات المدين والإضرار به.. 8

يْــن حــالاًّ والمديــنُ مقــراً 9.  يْــن ديْــن سَــلمَ، وأن يكــون الدَّ  واشــترط الشــافعية لجــواز ذلــك: أن لا يكــون الدَّ
ــيئة -  ــه نس ــاع ب ــا لا يب ــنُ بم يْ ــس إذا كان الدَّ ــي المجل ــض ف ــترطوا التقاب ــا اش ــة، كم ــه بيِّن ــاً أو علي مليئ
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ــاعَ . 1 ــنُ أيَبَْتَ يْ ــهُ الدَّ ــونُ لَ ــلِ يكَُ جُ ــنِ الرَّ ــه ســئل عَ ــه أن ــر رضــي ౫ಋ عن ــت عــن جاب ــا ثب م
ــة  ــم بصح ــد حك ــي ق ــة: أنَّ الصحاب ــه الدلال ــهِ«)1(، ووج ــأسَْ بِ ــالَ: »لَا بَ ــدًا؟ قَ ــهِ عَبْ بِ
يْــن  يْــن، ولــم يعُلــم لــه مخالــفٌ مــن الصحابــة، فــدلَّ ذلــك علــى جــواز بيــع الدَّ الشــراء بالدَّ

ــاً )2(. ــه مــا دام معلوم والشــراء ب

واســتدل ابــن تيميــة بأثــر ابــن عبــاس- رضــي ౫ಋ عنهمــا- أنــه قــال: »إذا أســلفتَ فــي . 2
ــه  ــح علي ــص، ولا ترب ــه عرضــاً بأنق ــاً فخــذ من ــم تجــد طعام ــام فحــلَّ الأجــل، فل الطع

ــه )3(. ــي مصنفّ ــرزاق ف ــد ال ــن « رواه عب مرتي

المناقشة:

ــع الديــن مــن غيــر المديــن اشــترطوا . 1 زيــن لبي نوقــش دليــل القــول الأول بـــ: أنَّ المجوِّ
لجــوازه أن يكــون المديــن مليئــاً مقــراً بمــا عليــه أو عليــه بيِّنــة، وهــذه الشــروط وغيرهــا 
يْــن  يْــن وبيــن الغــرر )4(. وعليــه: إذا انتفــى الغــرر عــن بيــع الدَّ ممــا تباعــد بيــن بيــع الدَّ
جــاز قياســاً علــى جــواز بيــع المغصــوب ممــن هــو قــادر علــى انتزاعــه مــن غاصبــه)5(؛ 

ــا -. ــات ببعضه كالربوي
 واشترط ابن تيمية أن يباع الدَّيْن بقدر قيمته فقط؛ لئلا يربح الدائن فيما لم يضمن.

انظــر: الدســوقي، حاشــية الدســوقي، ج 3 ص 96. الشــربيني، مغنــي المحتــاج، ج 2 ص 96. البعلــي، علــي 
ــاوى  ــوع ضمــن الفت ــة، مطب ــن تيمي ــارات شــيخ الإســلام اب ــي اختي ــة ف ــارات العلمي ــن محمــد، الاختي ب

ــة، ط 1، 1409هـــ - 1988م( ج 4 ص 400 الكبــرى، )بيــروت: دار المعرف

ــم  ــا، رق ــى الرجــل بيع ــه عل ــاع بالصــك ل ــل يب ــاب ه ــوع، ب ــاب البي ــه )كت ــي مصنف ــرزاق ف ــد ال ــه عب أخرج  )1(
14505( قــال: أخبرنــا ابــن جريــج قــال: أخبرنــي أبــو الزبيــر، أنــه ســمع جابــر بــن عبــد ౫ಋ رضــي ౫ಋ عنــه 
يْــنُ أيَبَْتـَـاعَ بـِـهِ عَبْــدًا؟ قـَـالَ: »لَا بـَـأسَْ بـِـهِ«. والأثــر إســناده صحيــح متصــل،  جُــلِ يكَُــونُ لـَـهُ الدَّ أنــه يسُــأل عَــنِ الرَّ
ح هنــا  فـــ »ابــن جريــج«: هــو عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز، ثقــة فقيــه فاضــل، إلا أنــه كان يدلــس وقــد صــرَّ
ح  بالســماع، و »أبــو الزبيــر«: محمــد بــن مســلم بــن تــدرس الأســدي، صــدوق إلا أنــه كان يدلــس، وقــد صــرَّ

هنــا أيضــاً بالســماع مــن جابــر رضــي ౫ಋ عنــه.
         انظــر: ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي، تقريــب التهذيــب، بعنايــة: عــادل مرشــد )بيــروت: مؤسســة الرســالة، ط 

1، 1416هـــ - 1996م( ص304، 440 

المتــرك، عمــر بــن عبــد العزيــز، الربــا والمعامــلات المصرفيــة فــي الشــريعة الإســلامية، اعتنــى بإخراجــه:   )2(
ــة، ط 3، 1418هـــ(، ص 298 ــاض: دار العاصم ــد )الري ــو زي ــر أب بك

الصنعاني، المصنف )كتاب البيوع، باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار، رقم 14120(   )3(

يْــن وتطبيقاتــه المعاصــرة فــي الفقــه الإســلامي، )الريــاض: دار الميمــان،  اللاحــم، أســامة بــن حمــود، بيــع الدَّ  )4(
ط 1، 1433هـــ - 2012م( ج 1 ص 352

ــة:  ــال الحنفي ــد بعضهــم-، وق ــة – بشــروط عن ــة والشــافعية والحنابل ــول جمهــور العلمــاء مــن المالكي وهــذا ق  )5(
ــع. ــح البي ــة: لا يص ــافعية والحنابل ــولٍ للش ــي ق ــليم، وف ــى التس ــاً عل ــع موقوف ــد البي ينعق

انظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، ج 3 ص 341. الحطــاب، محمــد بــن محمــد، مواهــب 
الجليــل لشــرح مختصــر خليــل، ضبــط وتخريــج: زكريــا عميــرات )العُليـّـا: دار عالــم الكتب 1423هـــ-2003م( 
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بجامــع القبــض الحكمــي فــي كلٍّ منهمــا )1(.  

ونوقــش الدليــل الأول للقــول الثانــي بـــ: أنَّ مــا ســئل عنــه جابــر رضــي ౫ಋ عنــه يحتمــل . 2
يْــن ممــن هــو عليــه، أو مــن غيــره، وإذا تعــرض الدليــل للاحتمــال  أن يكــون مــن بيــع الدَّ

بطــل بــه الاســتدلال )2(.

ويمكــن الجــواب عــن هــذه المناقشــة بـــ: أنَّ جــواب جابــر رضــي ౫ಋ عنــه جــاء رداً علــى 
ــع  ــن - أي بي ــا الصورتي ــه عامــاً يشــمل جــواز كلت ــه، فجــاء جواب ــه إلي ســؤال عــام وُجِّ

يْــن ممــن هــو عليــه، أو مــن غيــره-. الدَّ

ونوقــش مــا اســتدل بــه ابــن تيميــة بـــ: أنَّــه معــارَض بحديــث أبــي ســعيد الخــدري رضــي . 3
౫ಋ عنــه مرفوعــاً: » مَــنْ أسَْــلمََ فـِـي شَــيْءٍ فـَـلاَ يصَْرِفْــهُ إلِــى غَيْــرِهِ« رواه أبــو داود وابــن 
ماجــه)3(، قالــوا: والظاهــر أنّ الضميــر فــي قولــه: »فَــلَا يصَْرِفْــهُ« راجــع إلــى المســلمَ 
فيــه لا إلــى ثمنــه الــذي هــو رأس المــال، والمعنــى: أنـّـه لا يحــلّ جعــل المســلمَ فيــه ثمنــاً 

لشــيء قبــل قبضــه، ولا يجــوز بيعــه قبــل قبضــه. 

وأجيــب بـــ : أنَّ فــي ســند الحديــث: عطيــة بــن ســعد العوفــي)4(: لا يحُتــجّ بحديثــه)5(، ولو صحّ 

ج 6 ص 71. الهيتمــي، أحمــد بــن حجــر، تحفــة المحتــاج بشــرح المنهــاج، )مصــر: المكتبــة التجاريــة الكبــرى، 
1357 هـــ - 1983 م( ج 4 ص 243. المــرداوي، الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، )مطبــوع مــع 

المقنــع والشــرح الكبيــر(، ج 11 ص 94

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن   )1(
بــن محمــد بــن قاســم، وســاعده: ولــده محمــد، )الســعودية:  وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية والأوقــاف 

والدعــوة والإرشــاد، 1425هـــ - 2004م( ج 29 ص 403 

اللاحم، بيع الدَّيْن وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، ج 1 ص 350  )2(

أبــو داود، ســنن أبــي داود )كتــاب البيــوع، بــاب الســلف لا يحــوّل، حديــث رقــم 3468(. ابــن ماجــه، ســنن ابــن   )3(
ماجــه )كتــاب التجــارات، بــاب مــن أســلم فــي شــيء فــلا يصرفــه إلــى غيــره، حديــث رقــم 2283(

عطية بن سعد العوفي: صدوق يخطىء كثيراً.  )4(
انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 196

ـه أبوحاتــم والبيهقــي وابــن القطــان بالضعــف  قالــه المنــذري، وعبــد الحــق الإشــبيلي، والحديــث أعلّـَ  )5(
والاضطــراب.

ــلفي و صبحــي  ــدي الس ــق: حم ــكام الوســطى، تحقي ــن، الأح ــد الرحم ــن عب ــق ب ــد الح ــبيلي، عب انظــر: الإش
ــي،  ــن عل ــد ب ــن حجــر، أحم ــة الرشــد، 1416هـــ- 1995م(، ج 3 ص 278. اب ــاض: مكتب الســامرائي )الري
تلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر، تحقيــق: حســن بــن عبــاس بــن قطــب) مصــر: دار 
قرطبــة، ط 1، 1426هـــ-1995م( ج 3 ص 60. العظيــم آبــادي، محمــد شــمس الحــق، عــون المعبــود شــرح 
ــة  ــة المنــورة: المكتب ــة )المدين ــد الرحمــن محمــد عثمــان، الطبعــة الثاني ســنن أبــي داود، ضبــط وتحقيــق: عب

الســلفية، 1388هـــ- 1968م(.ج 9 ص 357. 
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حديثــه، فالمــراد بــه: » أن لا يصــرف المســلمَ فيــه إلــى سَــلمٍَ آخــر، أو يبيعــه بمعيـّـن مؤجّــل؛ 
لأنـّـه حينئــذ يصيــر بيــع دَيْــن بدَيْــن، وهــو منهــي عنــه، وأمّــا بيعــه بعــوض حاضــر مــن غيــر 

ربــح فــلا محــذور فيــه« )1(.

الترجيح:

يْــن لغيــر مــن هــو عليــه بثمــن حاضــر يجــوز إذا  الــذي يظهــر لــي - و౫ಋ أعلــم- أنَّ بيــع الدَّ
يْــن وعوضــه( فــي العلــة الربويــة كأن  خــلا مــن الغــرر بشــرطين: ألا يتفــق العوضــان )الدَّ
يْــن بالريــالات وتشُــترى الوحــدات بالريــالات، وألا يربــح المســتثمر )الدائــن( مــن  يكــون الدَّ
ــسٌ علــى مــا  البيــع فلــه أن يبيــع الوحــدات بقيمتهــا الحقيقيــة فقــط )2(. والقــول بالجــواز مؤسَّ

يلــي: 

1.  أنَّ الأصــل فــي المعامــلات الماليــة الحــل إلا مــا ورد الشــرع بحظــره )3(، ولا دليــل علــى 
يْــن بثمــن حــال. تحريــم وإبطــال بيــع الديــن لغيــر مــن عليــه الدَّ

2. ويتأيَّد ذلك بأثر جابر رضي ౫ಋ عنه وفتواه ولم يعُلم له مخالف من الصحابة. 

وعليــه: إذا كان جميــع اســتثمارت الصنــدوق فــي بيــع أســهم بالأجــل فــلا يجــوز بيــع الوحدات 
ــلاً بشــرط ألا  ــود كالأســهم مث ــر النق ــن غي ــا م ــاض عنه ــةٍ، ويجــوز الاعتي ــة نقدي ــأي عمل ب
يربــح. وإذا كانــت الاســتثمارات فــي عقــود سَــلمَ والمســلمَ فيــه قمــحٌ مثــلاً فيجــوز التخــارج 

بالريــالات بشــرط ألا يربــح المتخــارِج)4(.

 بيع الدَّيْن لغير من عليه الدَّين بديْن:ب. 

ــة الســداد،  ــق المرابحــة مؤجل ــع الأســهم بطري ــي يســتثمر فــي بي ــدوق مال صــورة المســألة: صن
ــل. ــه بثمــن مؤجَّ ــأراد أحــد المســتثمرين بيــع وحدات ف

ــل، لأنهــا  الحكــم الشــرعي: عــدم جــواز بيــع المســتثمر وحداتــه مــن هــذا الصنــدوق بثمــن مؤجَّ
ــل، وهــذا رأي  يْــن لغيــر مــن هــو عليــه بثمــن مؤجَّ تمثِّــل ديونــاً علــى الغيــر، ولا يصــحُّ تمليــك الدَّ

ابن القيم، تهذيب السنن )مطبوع بهامش عون المعبود(، ج 9 ص 356.  )1(

ــة  ــا فقهي ــه، قضاي ــاد، نزي ــلامية، ص 299. حم ــريعة الإس ــي الش ــة ف ــلات المصرفي ــا والمعام ــرك، الرب المت  )2(
معاصــرة فــي المــال والاقتصــاد، الطبعــة الأولــى، )دمشــق: دار القلــم، 1421هـــ-2001م( ص 206-208. 

الشــبيلي، الخدمــات الاســتثمارية فــي المصــارف، ج 2 ص 59.

ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج 29 ص 132  )3(

الشبيلي، الخدمات الاستثمارية في المصارف، ج 2 ص 59  )4(
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ــة)4(. ــة)2(، والشــافعية)3(، والحنابل ــة)1(، والمالكي الحنفي

ومســتند المنــع أنــه: مــن بيــع )) الكالــئ بالكالــئ(( )5( المنهــي عنــه بالنــص)6( والإجمــاع )7(، ولأنــه 
بيــع مــا لا يقُــدر علــى تســليمه وذلــك غــررٌ.

السرخســي، محمــد بــن أبي ســهل، المبســوط، )بيــروت: دار المعرفــة، بدون تاريــخ( ج14 ص 22. الكاســاني،   )1(
بدائــع الصنائــع، ج 5 ص 271

الدســوقي، حاشــية الدســوقي، ج 3 ص94.  النفــراوي، أحمــد بــن غنيــم، الفواكــه الدوانــي علــى رســالة ابــن   )2(
ــة، ط 1، 1418هـــ-1997م( ج 2 ص 163 ــب العلميّ ــروت: دار الكت ــي )بي ــد القيروان ــي زي أب

الشــربيني، مغنــي المحتــاج، ج 2 ص 96. البجيرمــي، ســليمان بــن عمــر، تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب   )3(
)بيــروت: دار الكتــب العلميــة، ط 1، 1417هـــ-1996م( ج 3 ص 303

ابــن قدامــة، الشــرح الكبيــر علــى المقنــع، ج 12 ص 299. البهوتــي، كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، ج 3 ص   )4(
1537

يْــن المؤخــر الــذي لــم  اتفقــت كلمــة أئمّــة اللغــة علــى أن معنــى »الكالــئ بالكالــئ« هــو النسّــيئة بالنســيئة: أي الدَّ  )5(
يْــن كُلــوءاً فهــو كالــئ: إذا تأخــر. يْــن المؤخــر الــذي لــم يقُبــض، يقــال: كلأ الدَّ يقُبــض بالدَّ

انظــر: الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد، كتــاب العيــن، تحقيــق: د.عبــد الحميــد الهنــداوي )بيــروت: دار الكتــب 
العلميــة، ط 1، 1424هـــ-2003م(، ج 4 ص 41. الزمخشــري، محمــود بــن عمــر، أســاس البلاغــة، تحقيــق: 
محمــد باســل عيــون الســود )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1419هـــ-1998م( ج2 ص 141. زكريــا، أحمــد 
بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة )بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، ط 1، 1422هـــ-2001م(  ص 847. 

أمــا النــص: فهــو مــا رواه نافــعٌ عــن ابــن عمــر- رضــي ౫ಋ عنهمــا- قــال: »نهــى النبــي صلــى ౫ಋ عليــه وســلم   )6(
عــن بيــع الكالــئ بالكالــئ« رواه الدارقطنــي )ســنن الدارقطنــي ) كتــاب البيــوع، بــاب الجعالــة، حديــث رقــم 
3060، 3061(( والبيهقــي )الســنن الكبــرى )كتــاب البيــوع، بــاب مــا جــاء فــي النهــي عــن بيــع الديــن بالديــن، 
ــم  ــث رق ــوع، ج 2 ص 73، حدي ــاب البي ــم )كت ــتدرك الحاك ــم )مس ــه الحاك ــم 10536(( وصحح ــث رق حدي

2397( وقــال الحاكــم: »صحيــحٌ علــى شــرط مســلم«(.
والحديــث وإن كان ســنده ضعيفــاً كمــا قــال الإمــام الشــافعي: »أهــل الحديــث يوهنّــون هــذا الحديــث«، وقــال 
الإمــام أحمــد: » ليــس فــي هــذا حديــث يصــح«، إلا أنَّ ذلــك لــم يمنــع الأمــة مــن تلقيــه بالقبــول والعمــل بــه، 
ممّــا يجعــل الاحتجــاج بمعنــى الحديــث مقبــولاً، قــال ابــن عرفــة: » تلقــي الأمــة لهــذا الحديــث بالقبــول يغنــي 

عــن طلــب الإســناد فيــه« اهـــ.
ــرح  ــل ش ــاج والإكلي ــف، الت ــن يوس ــد ب ــواق، محم ــر، ج 3 ص 62. الم ــص الحبي ــر، تلخي ــن حج ــر: اب انظ
ــا: دار  ــرات، طبعــة خاصــة )العُليّ ــا عمي ــج: زكري ــط وتخري ــل( ضب ــل )بهامــش مواهــب الجلي مختصــر خلي

ــب 1423هـــ-2003م( ج 6 ص 232. ــم الكت عال

وأمــا الإجمــاع: فقــد أجمــع أهــل العلــم علــى عــدم جــوازه، قــال الإمــام أحمــد: »إجمــاع النــاس أن لا يبُــاع دَيْــنٌ   )7(
يْــن لا يجــوز«، وقــد حكــى الإجمــاع أيضــاً:  يْــن بالدَّ بدَِيْــنٍ »، وقــال ابــن المنــذر: » أجمــع أهــل العلــم علــى أنّ الدَّ

ابــن رشــد، وابــن تيميــة، وغيرهــم.
انظــر: ابــن المنــذر، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم، الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء، حققــه وخــرّج أحاديثــه: 
د.أبــو حمــاد صغيــر الأنصــاري )الإمــارات- رأس الخيمــة: مكتبــة مكــة الثقافيــة، ط 1، 1425هـــ2005-م(، 
ــة  ــد ونهاي ــة المجته ــد، بداي ــن أحم ــد ب ــد، محم ــن رش ــي، ج 6 ص 106. اب ــة، المغن ــن قدام ج 6 ص 44. اب
المقتصــد ) بيــروت: دار ابــن حــزم، ط 1، 1420هـــ1999-م(، ص 514. ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 

10 ص 442.
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المطلب الثالث: أحكام التخارج من الصناديق إذا كانت موجوداتها أعياناً أو منافع

ــدوق  ــر الصن ــام مدي ــدوق وقي ــغيل الصن ــد تش ــة بع ــذه الحال ر ه ــوُّ ــن تص ــة: ويمك ــورة الحال ص
ــر  ــك كأن يشــتري مدي ــع وذل ــة(، أو مناف ــان )أصــول حقيقي ــى أعي ــاب إل ــة الاكتت ــل حصيل بتحوي
ــةً لتأجيــره، أو يشــتري قطعــة أرض لاســتصلاحها أو  الصنــدوق معــدات وآلات وأصــولاً مختلف

ــا. ــه وتأجيره ــاء علي البن

الحكــم الشــرعي للتخــارج مــن هــذا الصنــدوق: يجــوز التخــارج مــن الصنــدوق إذا كانــت 
ــد  ــد أو شــرط خــاص، ســوى شــروط عق ــعَ دون قي ــاً ومناف ــعَ أو أعيان ــاً أو مناف ــه أعيان موجودات
البيــع المعروفــة)1(، وقــد أفتــى الفقهــاء فــي صــورة مشــابهة لصــورة التخــارج مــن هــذا الصنــدوق، 
فقالــوا: )إذا كانــت التركــة عقــاراً أو عرضــاً، فأخــرج الورثــة أحدَهــم منهــا بمــالٍ أعطــوه إيــاه، 
جــاز التخــارج، ســواء أكان مــا أعطــوه أقــل مــن حصتــه أم أكثــر؛ لأنــه أمكــن تصحيحــه بيعــاً، 

والبيــع يصــح بالقليــل والكثيــر مــن الثمــن( اهـــ )2(ـ

المطلــب الرابــع: أحــكام التخــارج مــن الصناديــق إذا كانــت موجوداتهــا خلطــةً مــن نقــود وديــون 
وأعيــان أو منافــع

صورة الحالة: كما تقدم، وهذه الحالة تمثل أغلب حالات الصناديق الاستثمارية.

الحكــم الشــرعي للتخــارج مــن هــذا الصنــدوق: اختلــف العلمــاء المعاصــرون فــي حكــم التخــارج 
مــن هــذه الصناديــق، ولهــم فــي ذلــك عــدة اتجاهــات:

الاتجــاه الأول: عــدم جــواز التخــارج مــن الصناديــق ذات الموجــودات المختلطِــة حتــى يتــم التمييــز 
ناتهــا، وحيــث لا يكمــن الفصــل واقعــاً فيمتنــع التخــارج، ولا يبقــى للمســتثمر خيــار إلا  بيــن مكوِّ
الاســتمرار حتــى التصفيــة للصنــدوق بالقســمة، وقــد نســب الدكتــور عبــد الســتار أبــو غــدة هــذا 

الــرأي لأحــد كبــار فقهــاء العصــر ولــم يصــرح باســمه )3(.

ــلَادَةً  ــرَ قِ ــوْمَ خَيْبَ ــترََيْتُ يَ ــه قــال: اشْ ــة بــن عبيــد رضــي ౫ಋ عن دليــل هــذا الاتجــاه: حديــث فضال
لْتهُـَـا، فوََجَــدْتُ فيِهـَـا أكَْثـَـرَ مِــنِ اثْنـَـيْ عَشَــرَ دِينـَـارًا،  باِثْنـَـيْ عَشَــرَ دِينـَـارًا، فيِهـَـا ذَهـَـبٌ وَخَــرَزٌ، ففَصََّ

ــا  ــتثمارية، ج 2 ص 76 فم ــات الاس ــبيلي، الخدم ــتثمار الإســلامية، ص 632. الش ــق الاس ــدة، صنادي ــو غ أب  )1(
ــا. بعده

البابرتي، العناية شرح الهداية، ج 8 ص 440  )2(

انظــر: أبــو غــدة، عبــد الســتار. )2001(. مكونــات الأســهم وأثرهــا علــى تداولهــا وضوابــط القــروض والفوائــد   )3(
فــي معاملاتهــا، )جــدة: حوليــة البركــة، الاقتصــاد الإســلامي، 1422هـــ-2001م( ص 383-408.



عاصم أحمد محمد حمد ( 55-29 )

45 ديسمبر 2016م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 13 العدد الخاص

ــلم)1(.  ــلَ « رواه مس ــى تفُصََّ ــاعُ حَتَّ ــالَ: » لَا تبَُ ــلَّمَ، فقََ ــهِ وَسَ ــى ౫ಋُ عَليَْ ــيِّ صَلَّ ــكَ للِنَّبِ ــرْتُ ذَلِ فذََكَ
فقــد دلَّ الحديــث علــى أنــه لا يجــوز بيــع ذهــب ومعــه غيــره بذهــب حتــى يفُصــل فيبــاع الذهــب 
بوزنــه ذهبــاً ويبــاع الآخــر بمــا أراد وكذلــك ســائر الربويــات )2(. وعليــه: لا يجــوز بيــع الوحــدة 
نــة مــن نقــود وديــون  الاســتثمارية - التــي تمثــل حصــة شــائعة مــن موجــودات الصنــدوق المكوَّ

وأعيــان- بنقــود مــن نفــس الجنــس، حتــى تفصــل النقــود عــن غيرهــا. 

ــي  ــك ف ــة لذل ــة داعي ــة، والحاج ــى الصح ــود عل ــل العق ــأنَّ الأصــل حم ــاه: ب ــذا الاتج ــش ه ونوق
تخــارج النــاس مــن الصناديــق الاســتثمارية، وأمــا حديــث فضالــة بــن عبيــد رضــي ౫ಋ عنــه فلــم 
يعُلــم فيــه كــون الذهــب المفــرد أكثــر مــن الذهــب الــذي مــع الخــرز، والجهــل بالتســاوي كالعلــم 

بالتفاضــل)3(.

الاتجــاه الثانــي: جــواز التخــارج مــن الصناديــق ذات الموجــودات المختلطِــة ببــدل نقــدي حاضــر 
ــا  ــي الوحــدة وم ــي ف ــود الت ــن النق ــل بي ــث يحصــل التقاب ــون، بحي ــود والدي ــدار النق ــد عــن مق يزي
يماثلهــا عــددًا مــن النقــود المقدمــة ثمنــاً، وتكــون الزيــادة فــي مقابلــة الأعيــان والمنافــع التــي فــي 

الحصــة، فــلا يقــع محظــور الربــا. وبــه أفتــت الهيئــة الشــرعية لبيــت التمويــل الكويتــي )4(.

ــة فــي تجويزهــم  ــه الحنفي دليــل هــذا الاتجــاه: اســتدل أصحــاب هــذا الاتجــاه بنفــس مــا اســتدل ب
ــدٍ  ــار، بنق ــك مــن العــروض والعق ــر ذل ــة مــن تركــةٍ فيهــا ذهــب وفضــة وغي تخــارج أحــد الورث
يعُطــى لــه أكثــر مــن حصتــه مــن النقــد، قالــوا فــي تعليلهــم: ليكــون نصيبــه مــن النقــد بمثلــه؛ لأنــه 
صــرف ويشــترط فيــه التماثــل شــرعاً)5( والزيــادة تكــون فــي مقابــل حقــه مــن بقيــة التركــة )6(.

ــن  ــة ع ــتجدة مختلف ــة مس ــترك حال ــاء مش ــلال وع ــن خ ــل م ــأنَّ التعام ــاه: ب ــذا الاتج ــش ه ونوق
التــركات، وهــي تقتضــي اســتنباط حكــم يلائمهــا؛ تطبيقــاً للمبــدأ الشــرعي بــأنَّ تصرفــات المســلم 

مسلم، صحيح مسلم، )كتاب البيوع، باب بيع القلادة فيها ذهب وخرز، حديث رقم 90 )1591((  )1(

النــووي، محــي الديــن بــن شــرف، شــرح صحيــح مســلم، تحقيــق: عصــام الصبابطــي، وحــازم محمــد، وعمــاد   )2(
عامــر ) مصــر: دار أبــي حيــان، ط 1، 1415هـــ-1995م(، ج 6 ص 22.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 29 ص 466  )3(

انظــر: أبــو غــدة، مكونــات الأســهم وأثرهــا علــى تداولهــا وضوابــط القــروض والفوائــد فــي معاملاتهــا، ص   )4(
402

ــبِ،  ــبُ باِلذَّهَ ــلم: »الذَّهَ ــه وس ــى ౫ಋ علي ــول ౫ಋ صل ــال رس ــال: ق ــت  ق ــن الصام ــادة ب ــث عب ــه:  حدي دليل  )5(
ــوَاءً  ــلٍ، سَ ــلًا بمِِثْ ــحِ، مِثْ ــحُ باِلْمِلْ ــرِ، وَالْمِلْ ــرُ باِلتَّمْ ــعِيرِ، وَالتَّمْ ــعِيرُ باِلشَّ ، وَالشَّ ــرِّ ــرُّ باِلْبُ ــةِ، وَالْبُ ــةُ باِلْفضَِّ وَالْفضَِّ
ــرف وبيــع الذهــب بالــورق نقــداً،  بسَِــوَاءٍ، يـَـدًا بيِـَـدٍ.. «. رواه مســلم فــي: صحيحــه )كتــاب المســاقاة، بــاب الصَّ

ــم 1587( ــث رق حدي

البابرتي، العناية شرح الهداية،ج 8 ص 440-441  )6(



أحكام التخارج من الصناديق الاستث�رية الإسلامية: دراسة شرعية  ( 55-29 )

ديسمبر 2016م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 13 العدد الخاص46

تصُــان عــن الإلغــاء مــا أمكــن ذلــك )1(.

الاتجــاه الثالــث: جــواز التخــارج مــن الصناديــق ذات الموجــودات المختلطِــة بــأي ثمــن يقــع عليــه 
ــع،  ــاً ومناف ــا أعيان ــي مكوناته ــب ف ــلاً إذا كان العنصــر الغال ــالاًّ أو مؤجَّ التراضــي ســواء كان ح
وهــذا ظاهــر قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الدولــي فــي دورتــه الرابعــة بشــأن ســندات المقارضــة، 
ــان والمنافــع  ــه: ) إذا صــار مــال القــراض موجــودات مختلطــة مــن النقــود والديــون الأعي ونصُّ
فإنــه يجــوز تــداول صكــوك المقارضــة وفقــاً للســعر المتراضــي عليــه، علــى أن يكــون الغالــب فــي 

هــذه الحالــة أعيانــاً ومنافــع( اهـــ )2(.

ــال،  ــة الكم ل منزل ــزَّ ــر ينُ : )الأكث ــى أنَّ ــص عل ــي تن ــرعية الت ــد الش ــاه: القواع ــذا الاتج ــل ه دلي
والأقــلُّ تبَـَـعٌ للأكثــر( )3(، وأنَّ )الأحــكام إنمــا هــي للغالــب الكثيــر، والنــادر فــي حكــم المعــدوم( )4(. 

ونوقــش هــذا الاتجــاه بـــ: عــدم وجــود نــص شــرعي للحــدِّ الفاصــل بيــن القليــل والكثيــر، وقــد 
اســتأنس البعــض بمــا ورد مــن تطبيقــات فقهيــة جعلــت »الثلــث« كثيــراً، وقيــل: القليــل مــا دون 

ــة )5(. »النصــف«، وقيــل: يرُجــع فــي ذلــك إلــى أهــل العــرف مــن أهــل الخبــرة والدراي

ــع  ــن يق ــأي ثم ــة ب ــودات المختلطِ ــق ذات الموج ــن الصنادي ــارج م ــواز التخ ــع: ج ــاه الراب الاتج
ــاء  ــي الوع ــون ف ي ــود والدُّ ــبة النق ــت نس ــا كان ــلاً، مهم ــالاًّ أو مؤجَّ ــه التراضــي ســواء كان ح علي
ــعٌ للأصــل المتبــوع وهــو أصــول الصنــدوق وغرضــه ونشــاطه، وبمبــدأ  الاســتثماري، لأنهــا تب
ــن  ــع م ــو رأي جم ــرين )6(، وه ــه العش ــي دورت ــي ف ــلامي الدول ــه الإس ــع الفق ــذ مجم ــة أخ التبعي

ــن)7(. ــاء المعاصري الفقه

ــة  ــة الإســلامية، )جــدة: مجموعــة دل ــي المعامــلات والأســاليب المصرفي ــد الســتار، بحــوث ف ــو غــدة، عب أب  )1(
البركــة، ط 1، 1428هـــ - 2007( ج 3 ص 110

مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ص 121  )2(

السرخســي، المبســوط، ج 9 ص 19. وانظــر ألفاظــاً أخــرى للقاعــدة مثــل: » الأكثــر يقــوم مقــام الــكل« فــي:   )3(
الزحيلــي، محمــد مصطفــى، القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا فــي المذاهــب الأربعــة، )دمشــق: دار الفكــر، ط 3، 

1430هـــ - 2009م( ج 1 ص 601. 

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر، زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، تحقيــق: عبــد القــادر الأرنــاؤوط   )4(
ــروت: مؤسســة الرســالة، ط 3، 1421هـــ-2000م( ج 5 ص 421   ــاؤوط )بي و شــعيب الأرن

انظــر حمــاد، نزيــه. )2001(. تعقيــب علــى بحــث أمانــة الهيئــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي. مطبــوع ضمــن   )5(
كتــاب: الملتقيــات الفقهيــة )الريــاض: دار كنــوز إشــبيليا، ط 1، 1434هـــ - 2013م( ص 130 

     http://www.fiqhacademy.org.sa    :راجع: موقع المجمع على الانترنت  )6(

منهم: الدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور نزيه حماد، وغيرهما.  )7(
انظر: المجموعة الشرعية لمصرف الراجحي، الملتقيات الفقهية، ص 13-208
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دليل هذا الاتجاه: 

اســتدل أصحــاب هــذا الاتجــاه علــى اعتبــار مبــدأ التبعيــة: بعمــوم الدلــة الدالــة علــى أنَّــه يغتفــر . 1
فــي التوابــع مــا لا يغتفــر فــي غيرهــا، مــن ذلــك حديــث ابــن عمــر رضــي ౫ಋ عنهمــا قــال: 
ــا  ــرَ فثَمََرَتهَُ ــدَ أنَْ تؤَُبَّ ــاعَ نخَْــلًا بعَْ ســمعت رســول ౫ಋ صلــى ౫ಋ عليــه وســلم يقــول: »مَــنِ ابْتَ
للِْباَئـِـعِ إلِاَّ أنَْ يشَْــترَِطَ المُبْتـَـاعُ، وَمَــنِ ابْتـَـاعَ عَبْــدًا وَلـَـهُ مَــالٌ فمََالـُـهُ للَِّــذِي باَعَــهُ، إلِاَّ أنَْ يشَْــترَِطَ 
المُبْتـَـاعُ« )1(. ووجــه الدلالــة مــن الحديــث: أنَّ بيــع الثمــرة قبــل بــدوِّ صلاحهــا لا يجــوز لكــن 

ــا كانــت تابعــة لأصلهــا اغتفــر ذلــك)2(. لمَّ

واســتدلوا علــى عــدم اعتبــار حــد معيــن للتابــع: بالشــطر الثانــي مــن حديــث ابــن عمــر رضــي . 2
౫ಋ عنهمــا المتقــدَّم، وهــو قولــه صلــى ౫ಋ عليــه وســلم يقــول: » وَمَــنِ ابْتَــاعَ عَبْــدًا وَلَــهُ مَــالٌ 
ــى  ــع عل ــع وق ــى أنَّ البي ــث عل ــث دل الحدي ــاعُ« حي ــترَِطَ المُبْتَ ــهُ، إلِاَّ أنَْ يشَْ ــذِي باَعَ ــهُ للَِّ فمََالُ
ــد  ــال العب ــاول م ــث يتن ــوم الحدي ــه، وعم ــت إلي ــم يلتف ــه، فل ــاً ل ــه تبع ــد وجــاء مال أصــل العب
الموجــود نقــداً كان أو دَيْنــاً، قليــلاً كان أو كثيــراً. قــال الإمــام مالــك فــي »الموطــأ«: )الأمــر 
المجتمــع عليــه عندنــا أنَّ المبتــاع إن اشــترط مــال العبــد فهــو لــه نقــداً كان أو دَيْنــاً أو عرْضــاً، 
يعُلــم أو لا يعُلــم - وإن كان للعبــد مــن المــال أكثــر ممــا اشــتري بــه كان ثمنــه نقــداً أو دَيْنــاً أو 

عرْضــاً - ( اهـــ )3(.

ومــن أهــم مــا اعتــرض بــه علــى هــذا الاتجــاه: اضطــراب مفهــوم الأصالــة والتبعيــة عنــد القائليــن 
ــع  ــان ومناف ــن أعي ــه م ــاطه أم مكونات ــدوق ونش ــرض الصن ــل: غ ــود بالأص ــل المقص ــه)4(؛ ه ب
ونقــود وديــون؟)5( وهــل يشــترط فــي التابــع أن يكــون قليــلًا بالنســبة للأصــل أم لا؟، ومــن أمثلــة 
ذلــك التــردد: مــا قررتــه هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية فــي المعيــار 
الشــرعي رقــم )21( الخــاص بــالأوراق الماليــة، البنــد )3/19( ونصــه: ) إذا كانــت موجــودات 

البخــاري، صحيــح البخــاري، )كتــاب المســاقاة، بــاب الرجــل يكــون لــه ممــر أو شــرب فــي حائــط أو فــي نخــل،   )1(
حديــث رقــم 2379(. مســلم، صحيــح مســلم، )كتــاب البيــوع، بــاب مــن بــاع نخــلاً عليهــا ثمــر، حديــث رقــم 

   )1543

ابن قدامة، المغني، ج 6 ص 150  )2(

الزرقانــي، محمــد بــن عبــد الباقــي، شــرح الزرقانــي علــى موطــأ الإمــام مالــك، )بيــروت: دار الفكــر،   )3(
.300 ص   3 ج  1998م(  1419هـــ- 

ــة  ــه الحاديــة والعشــرين المنعقــدة فــي المملكــة العربي ولهــذا قــرر مجمــع الفقــه الإســلامي الدولــي فــي دورت  )4(
الســعودية فــي محــرم 1435هـــ - نوفمبــر 2013م: تأجيــلَ إصــدار قــرار بخصــوص معيــاري الغلبــة والتبعيــة، 

ــةَ باســتكتاب أبحــاث فيهمــا . والتوصي

راجــع: حمــاد، تعقيــب علــى بحــث أمانــة الهيئــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي، ص 136. الســويلم، ســامي   )5(
)2012(. قواعــد الغلبــة والتبعيــة فــي المعامــلات الماليــة، بحــث مقــدم إلــى الــدورة العشــرين لمجمــع الفقــه 

ــي. الإســلامي الدول
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ــداول أســهمها بحســب  ــم ت ــف حك ــون فيختل ــود ودي ــع ونق ــان ومناف ــى أعي الشــركات مشــتملة عل
ــإن كان غرضهــا ونشــاطها  الأصــل المتبــوع وهــو غــرض الشــركة ونشــاطها المعمــول بهــا، ف
التعامــل فــي الأعيــان والمنافــع والحقــوق فــإنَّ تــداول أســهمها جائــز دون مراعــاة أحــكام الصــرف 
أو التصــرف فــي الديــون شــريطة ألا تقــل القيمــة الســوقية للأعيــان والمنافــع والحقــوق عــن نســبة 

%30 مــن إجمالــي موجــودات الشــركة( )1(.

الترجيح: 

ــع  ــاه الراب ــث أنَّ الاتج ــر للباح ــتها، يظه ــا ومناقش ــة بأدلته ــة الرابع ــز للحال ــرض الموجَ ــد الع بع
ــدوق  ــرض الصن ــو غ ــد ه ــةً بالعق ــود أصال ــة، وأنَّ المقص ــة والتبعي ــدأ الأصال ــذ بمب ــذي يأخ - ال

ــي:  ــا يأت ــار؛ لم ــر بالاعتب ــو الجدي ــاطه،- ه ونش

أ-  أنَّ فيــه جمعــاً حســناً بيــن حديــث ابــن عمــر رضــي ౫ಋ عنهمــا فــي بيــع العبــد الــذي لــه مــال، 
وحديــث فضالــة بــن عبيــد رضــي ౫ಋ عنــه فــي بيــع القــلادة، فقــد جــاز بيــع العبــد الــذي لــه مــال 
بمــال مــن جنســه مطلقــاً بــدون شــرط أو قيــد؛ لأنَّ المــال الــذي مــع العبــد تابــعٌ لــه فلــم يلُتفــت 
إليــه، ومُنــع مــن بيــع القــلادة التــي فيهــا ذهــب وخــرز بذهــب حتــى يفصــل الذهــب؛ لأنَّ الذهــب 

الــذي فــي القــلادة مقصــود للمشــتري، بخــلاف المــال الــذي مــع العبــد )2(.

 وبتطبيــق هــذا المبــدأ علــى معامــلات المســتثمرين نجــد أنــه أقــرب إلــى الواقــع وحقيقــة الحــال؛ 
يْــن الموجــود فــي الصنــدوق، وإنمــا  هــم كثــرة أو قلَِّــة النقــد أو الدَّ إذ لا يخطــر ببــال أيٍّ منهــم أو يهمُّ
يهمهــم نجــاح الصنــدوق وقيمتــه الســوقية والعائــد علــى الوحــدة. وفــي فتــوى الشــيخ محمــد بــن 
ــا  ــداول أســهم الشــركات م ــة الســعودية- عــن حكــم ت ــي الأســبق للمملكــة العربي ــم – المفت إبراهي
ــد هــذا المعنــى؛ إذ يقــول: ) إذا كان للإنســان أســهم فــي أيــة شــركة وأراد بيــع أســهمه منهــا  يؤكِّ
فــلا مانــع مــن بيعهــا...، فــإن قيــل: إنَّ فــي هــذه الشــركات نقــوداً كمــا أنَّ للشــركة ديونــاً فــي ذمــم 
الغيــر؟ فيقــال: إنَّ هــذه مــن الأشــياء التابعــة التــي لا تســتقل بحكــم، والقاعــدة: أنــه يثبــت تبعــاً مــا لا 

حيــث يظهــر مــن نــص المعيــار أن المجلــس الشــرعي للهيئــة يأخــذ بمعيــار الأصالــة والتبعيــة وهــو يظهــر فــي   )1(
غــرض الشــركة ونشــاطها، وهــذا يعنــي عــدم اعتبــار أي نســبة للديــون والنقــود مــا دام نشــاط الشــركة ليــس 
فــي المتاجــرة بالنقــود أو الديــون، لكنــه يشــترط فــي نفــس الوقــت أن لا تقــل القيمــة الســوقية للأعيــان عــن نســبة 

%30 مــن إجمالــي موجــودات الشــركة.   
ــة المحاســبة والمراجعــة  ــن: هيئ ــر الشــرعية، )المنامــة - البحري ــة المحاســبة والمراجعــة، المعايي انظــر: هيئ

ــة الإســلامية، 1428هـــ- 2007م(، ص 358.   للمؤسســات المالي

الشــبيلي، يوســف بــن عبــد ౫ಋ. )2010م(. إصــدار وتــداول الأســهم والصكــوك والوحــدات الاســتثمارية   )2(
المشــتملة علــى النقــود أو الديــون وضوابطهــا الشــرعية. ورقــة بحــث مقدمــة إلــى نــدوة: الصكــوك الإســلامية: 
ــة الســعودية، خــلال  ــز بجــدة- المملكــة العربي ــد العزي ــك عب ــي انعقــدت فــي جامعــة المل ــم، الت عــرض وتقوي

الفتــرة 12/06/1431-10هـــ - 26/05/2010-24م، ص 20. 
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يثبــت اســتقلالاً. وهــذه الشــركات ليــس المقصــود منهــا موجوداتهــا الحاليــة، وإنمــا المقصــود منهــا 
مــا وراء ذلــك، وهــو نجاحهــا ومســتقبلها وقــوة الأصــل فــي إنتاجهــا والحصــول علــى أرباحهــا 

المســتمرة ( اهـــ بتصــرف)1(. 

ب-  ولأنــه الأوَْفــق لمصالــح النــاس التــي لا تعــارض قواعــد الشــرع العامــة. وقــد ســئل ابــن تيميــة 
عــن حكــم بيــع الفضــة المغشوشــة )فضــة ونحــاس( بالفضــة الخالصــة، فقــال: » وهــذا مأخــذ 
م لمــا فيــه مــن أخــذ الفضــل، وذلــك ظلــم يضــر  ثالــث يبيِّــن الجــواز، وهــو: أنَّ الرِبــا إنمــا حــرِّ
المعطــي فحــرم لمــا فيــه مــن الضــرر. وإذا كان كل مــن المتقابضيــن مقابضــة أنفــع لــه مــن 
كســر دراهمــه)2( وهــو إلــى مــا يأخــذه محتــاج؛ كان ذلــك مصلحــة لهمــا، همــا يحتاجــان إليهــا، 
ــة، ويوجــب  ــح الراجح ــن المصال ــى ع ــارع لا ينه ــا، والش ــك مضــرة عليهم ــن ذل ــع م والمن

المضــرة المرجوحــة، كمــا قــد عُــرِف ذلــك مــن أصــول الشــرع » اهـــ )3(.

ــلع جــاز التخــارج بــأي ثمــن يقــع عليــه التراضي  وعليــه: إن كان غــرض الصنــدوق المتاجــرة بالسِّ
مهمــا كانــت نســبة النقــود والديــون، وإن كان غــرض الصنــدوق هــو المتاجــرة بالعمــلات لــم يجــز 

ــرْف، و౫ಋ أعلــم. التخــارج منــه إلا بمراعــاة قواعــد بيــع الصَّ

ــف آل  ــد اللطي ــن عب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــائل ســماحة الشــيخ محم ــاوى ورس ــم، فت ــن إبراهي ــد ب آل الشــيخ، محم  )1(
الشــيخ، جمــع وترتيــب وتحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قاســم، )مكــة المكرمــة: مطبعــة الحكومــة، ط 1، 

1399ه( ج 7 ص 42-43

المقصــود بكســر الدراهــم: الفصــل بيــن الفضــة الخالصــة والنحــاس حتــى لا يبــاع ربــوي بجنســه ومــع أحدهمــا   )2(
مــا ليــس بربــوي، فتبــاع الفضــة الخالصــة بمثلهــا وزنــاً، والنحــاس بالباقــي مــن الثمــن.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 29 ص 455  )3(
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الخاتمة

ــه  ــث مباحث ــذا البح ــتكمل ه ــث اس ــد: فحي ــول ౫ಋ، وبع ــى رس ــلام عل ــلاة والس ــد لಋ، والص الحم
ومطالبــه عبــر خطــة مرســومة ومنهــج علمــي مــدروس، فإنــه يحســن بــي تســجيل أهــم النتائــج، 

وهــي:

التخــارج هــو: خــروج أحــد المشــتركين أو أكثــر، ســواء كان شــركة ملــك أو عقــد- عــن حقــه . 1
بمــالٍ بالتراضــي بينهمــا. أو هــو: بيــع حصــة فــي أعيــان مشــتركة علــى ســبيل التســامح فــي 

تكافــؤ المبيــع مــع الثمــن. ويكيَّــف شــرعاً علــى أنــه صلــح.

إذا كانت موجودات الصندوق الاستثماري نقوداً فيخضع التخارج منه لعقد الصرف.. 2

ــع . 3 ــكام بي ــه لأح ــارج من ــع التخ ــاً فيخض ــتثماري ديون ــدوق الاس ــودات الصن ــت موج إذا كان
ــن. يْ الدَّ

إذا كانت موجودات الصندوق الاستثماري أعياناً أو منافع فيجوز التخارج منه مطلقاً.. 4

ــان أو . 5 ــون وأعي ــود ودي ــن نق ــتثماري خلطــةً م ــدوق الاس ــت أحــكام موجــودات الصن إذا كان
ــلاً. ــه التراضــي ســواء كان حــالاًّ أو مؤجَّ ــع علي ــأي ثمــن يق ــه ب ــع فيجــوز التخــارج من مناف

ومما أوصي به في نهاية هذا البحث ما يأتي:

عقــد النــدوات العلميــة وورشــات العمــل المتخصصــة التــي تهــدف لخدمــة الصناعــة . 1
ــار شــرعي خــاص بصــور  ــن خــلال صياغــة معي ــا م ــاء به ــة الإســلامية والارتق المصرفي
دة هــذا المعيــار إلــى  وأحــكام التخــارج مــن الصناديــق الاســتثمارية الإســلامية، ورفــع مســوَّ
ــس  ــي يصدرهــا المجل ــر الشــرعية الت ــاده ضمــن المعايي ــة المحاســبة والمراجعــة لاعتم هيئ

ــة. ــرعي للهيئ الش

رفــع مســتوى الثقافــة الشــرعية لمديــري الصناديــق الاســتثمارية الإســلامية، وإلــزام القائميــن . 2
عليهــا التأكــد مــن شــرعية بعــض صــور التخــارج؛ حرصــاً علــى الكســب الحــلال، ومنعــاً 

مــن وقــوع المســتثمرين فيمــا لا يحــلُّ مــن تلــك التخارجــات.
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1998م(

الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، )دمشق: دار القلم، ط 1، 1418هـ - 1998م(
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1424هـ2003-م(، 
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Abstract: 

 This paper aims to shed light on the exit process from Islamic Investment 
Funds,  the latest financial instruments which have been traded in large 
amounts and in various markets which were established for trading 
purpose. The paper begins with the definition of ”Exit Process” and the 
”Investment Fund”, their types and uses. It elaborates on the concept of 
the ”Islamic Investment Fund” and the Shari’a standards that govern the 
Islamic Investment Fund. Finally, a comprehensive analysis from Shari’a 
point of view was carried out in order to clarify how to exit from Islamic 
Investment Fund is in a way that complies with Shari’ rules and principles. 

Keywords: Exit process, Investment Fund, ”Islamic Investment Fund”, 
Shari’a Standards.


